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 ملخص البحث
يـق خبار عن حكم شرعي عن طرلإل البحث تعريف القضاء الذي هو اتناو

سـس لأنه فرض من فروض الكفاية و بـين اسلام و ألإلزام , و بين مكانته في الإا
خـر￯ , لأتاز بـه عـن فـروع الفقـه اسلام , و ما يملإالتي يقوم عليها القضاء في ا

قـضاء , والـشرع الواجـب التطبيـق واجب توافرهـا فـيمن يتـولى الالشروط الو
 ةدلـلأنـزل االله لألا بما إ يحل الحكم نه لاإ به من القاضي و هو شرع االله , فالحكمو

, و على − نهمرضي االله ع −الواردة على ذلك من الكتاب و السنة وفعل الصحابة 
ن لم إجماع و القيـاس فـلإ و ا الواردة في الكتاب و السنةحكاملأالقاضي الالتزام با

ليـه إربعـة فيجـب عليـه العمـل بـما أد￯ لأحكم الحادثة في المصادر ا لقاضييجد ا
يختـار قـول  مـن أهـل الاجتهـاد ن لم يكنإهل الاجتهاد , وأن كان من إاده اجته

 .عتقادهائمة المجتهدين بحسب لأورع من الأافقه ولأا
سـلامية لإ الوضـعية في الـبلاد ا القوانينلىإثم تناول البحث حكم التحاكم 

لى حكـم االله إلا إل االله سبحانه فلا يجوز التحاكم نزألا بما إنه لا يجوز الحكم أفبين 
لا الله , و قـد إمن العبادات التي لا يجوز صرفهـا ن الحكم و التحاكم أوشرعه , و

ِإن﴿سماها االله عبادة بقوله  ُالحكم ِ ْ َّإلا ُْ َأمـر اللهِِ ِ َ َّألا َ ُتعبـ َ ْ َّإلا ُدواَ ُإيـاه ِ َّ نـه لا يجـوز أ و﴾ِ
 ةو القوانين الوضعية المخالفة للشريعألى غير المسلم إسلامية لإالتحاكم في البلاد ا

 لا في حالة الضرورة لكي لا تتعطل مصالح الناسإسلامية لإا
لى إ للتحـاكم ةسلامية فقد بين البحث الضوابط الـشرعيلإما في البلاد غير اأ

 . من التفصيلءة في تلك البلاد بشيالقوانين الوضعي
 
 
 



 − ٤ −

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أبيض
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 − ٥ −

 ةـــدمــمق
والصلاة والـسلام عـلى , ا والآخرةيناالله الذي شرع لنا ما فيه خير الد الحمد

وعلى آلـه , جمعينأوأقام به الحق على الناس , الدينسيدنا محمد الذي أكمل االله به 
أما , لى يوم الدينإبيلهم واهتد￯ بهديهم ومن سلك س, صحابه الهداة الراشدينأو

 ...بعد
شريعة سـمحة تهـدي للتـي هـي  صلى الله عليه وسلم وتعالى على محمد هحانفقد أنزل االله سب

 على الحق والمـصلحة ةفهي مشتمل, فيها الصلاح للناس والصراط المستقيم, قومأ
َاليوم﴿: قال تعالى, والعدالة وعلى الرحمة الشاملة َْ ُأكملـت ْ ْ َ ْ ْلكـم َ ُ ُديـنك َ َ ُوأتممـت ْمِ ْ َ ْ َ َ 

ْعليكم ُْ َ ِنعمتي َ َِ ُورضيت ْ ِ َ ُلكم َ ُ َالأسلام َ ْ ِ ًدينا ْ تركـت « :وقال عليه الصلاة والسلام ﴾ِ
 .»مرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب االله وسنتيأفيكم 

ًرا مبينا ومنهاجـا مـستقيماوقد اتخذ السلف الصالح من هذين المصدرين نو ً ً ً ,
سـلام وأحكـام الوقـائع في جميـع لإالنصوص معاني ائمة المسلمين من ستنبط أاو

وتركوا لنا ثروة عظيمة من الأحكام التشريعية تتنـاول جميـع جوانـب , المجالات
حكامها فيما يعـرض أمة يحكمون بشريعة االله ويطبقون وكان القضاة في الأ, الحياة

 .عليهم من قضايا ومنازعات
عاتها وقوانينهـا عـلى وفي العصر الحـديث اعتمـدت بعـض الـبلاد في تـشري

عض المـسلمين يعيـشون في بـلاد ن بأكما , بقتها في محاكمهاوط, القوانين الوضعية
ممـا يقتـضي بيـان , المـسلمينحكام قضاة غير لأسلامية ويخضعون لقوانين وإغير 

سلامي لإمانة العامة للمجمع الفقهي الأاوبناء على طلب , سلام في ذلكلإحكم ا
 لىإتحـاكم حكـم ال«ي بمكـة المكرمـة الكتابـة في موضـوع سلاملإبرابطة العالم ا

 فقـد تناولـت هـذا الموضـوع في »و غيرهاأسلامية لإالقوانين الوضعية في البلاد ا
 :النقاط التالية
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 تعريف القضاء ومشروعيته: ًأولا
 مكانة علم القضاء: ًثانيا
 شروط القاضي: ًثالثا
 لقاضيالشرع الواجب التطبيق والحكم به من ا: ًرابعا
 ةيسلاملإ القوانين الوضعية في البلاد الىإحكم التحاكم : ًامساخ

 سلاميةلإقوانين الوضعية في البلاد غير الى الإحكم التحاكم : ًسادسا
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 سلاملإتعريف  القضاء ومكانته في ا
 :تعريف القضاء

 .)١(الحكم والقطع: القضاء لغة
 ,)٢(لزاملإان طريق خبار عن حكم شرعي علأا: ًواصطلاحا

 والقـضاء في )٣(فـصل الخـصومات وقطـع المنازعـات: ًيضاأ وقيل في تعريفة 
حد￯ الوظائف التي تندرج تحت الخلافة التي هـي نيابـة عـن صـاحب إسلام لإا

 .الشرع في  حفظ الدين وسياسة الدنيا به
ط ذا قام به الصالح له سقإن فروض الكفاية باتفاق الفقهاء ف     وهو فرض م
مـام لإويجب عـلى ا, ثم الجميعأين عنه وان امتنع كل الصالح, الفرض عن الباقين

ِيا أيها الذين آمنوا كونوا قـوام﴿:تعيين قاض لقوله تعالى َِّ ََ ُ ُ ُ َ ََ َّ َ ُّ َين بالقـسط شـهداء اللهَِِ َ َ َُ ِ ِْ ْ ِ﴾ 
ولا يقـدر , لتظـالم ومنـع الحقـوقن طباع البشر مجبولـة عـلى الأو) ١٣٥:النساء(
 .لى تولية القضاءإالحاجة  فدعت ,لى فصل الخصومات  مام علإا

نه من قبيل الأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر لأف, وأما كونه على الكفاية
ففيـه نـصرة المظلـوم , ات العظيمـةوالقضاء من العبـاد, وهما من فروض الكفاية

 وتخلـيص, صلاح بين النـاسلإوا,  ورد الظالم عن ظلمه,لى مستحقهإداء الحق أو
 .وقطع المنازعات التي هي مادة الفساد, بعضهم من بعض

ليـه حاجـة إن بالناس لأ, تجب العناية به, ينوهو مصلحة من مصالح المسلم
ن لأ« − −قال ابن مـسعود , نبياء عليهم الصلاة والسلاملأوقد تولاه ا, عظيمة

 .»لي من عبادة سبعين سنةإًجلس قاضيا بين اثنين أحب أ
                                                            

 .٧٤٣ص : المعجم الوسيط, مجمع اللغة العربية بمصر) ١(
 .١٧ ص١ج) دار الكتب العلمية ( تبصرة الحكام , برهان الدين أبو الوفاء ابراهيم, ابن فرحون) ٢(
 ٣٠٩ ص٤ج: ي الدر المختارالحصكف) ٣(
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 :عليها القضاءسس التي يقوم لأا
 للقـضاء في ةحقاق الحـق لابـد مـن تـوافر الأسـس التاليـإلإقرار العدالة و

 :سلاملإا
, وتهـذيب الـنفس,  لتربيـة الـضمير,خـلاصلإ اعتماده على العقيدة وا:ًولاأ

 .عداد الوازع الديني المسيطر على سير الدعو￯إو
توافرهـا وهو مطلوب في اختيار القاضي وقد حدد الفقهاء الشروط الواجب 

صـدار إوفي , عو￯ وفي التعامل مـع الخـصومعند اختياره ومطلوب عند رفع الد
 .حكام الشريعةأوالتزام , ثبات الشرعيةلإوفي طرق ا, حكام وتنفيذهالأا

 :ضرورته في كل دولة:ًثانيا
ومتابعة الخلفاء لـسنته , له صلى الله عليه وسلملممارسة الرسول , مر لازم لكل دولةأفالقضاء 

حــد ســلطاتها أويعــد , ًتــل مركــزا مهــما في الدولــةفهــو يح, هواهــتمامهم بتنظيمــ
, حكاملأصدار اإويستمد قوته منها في التخاصم و, لوجودها وبقائها, الضرورية

 .واستيفاء الحقوق
بي بكر وجزء أوخلافة , صلى الله عليه وسلم استقلال السلطة القضائية في عهد الرسول :ًثالثا

ثـم أمـر عمـر بفـصل , يوندارلإيقوم به الولاة ا,  االله عنهمامن خلافة عمر رضي
وعامـة المـدن , قـضاة في المدينـةعمال الولاة الإداريين فعين الأعن , عمال القضاةأ
وبهـذا تحقـق فـصل الـسلطة , وجعل سلطة القضاء تابعة لـه مبـاشرة, سلاميةلإا

 .)١(القضائية عن بقية سلطات الدولة
 .الترغيب في القضاء والترهيب منه

وبالقيام به قامت السموات , ةمي مكانة عظيمسلالإضاء من الدين ايحتل الق
َيا داوود إنـا جعلنـاك ﴿: قال تعالى, نبياء والمرسلينلأوهو مما كلف به ا, رضلأوا َ ْ َ َ ُ ُ ََّ ِ َ

￯َخليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهو َ َ َْْ ِ ِ َّ َ َّ ََ ِّْ َْ ِ ِ َِ ْ ْ ُْ َ َ ِ ً َ   )٢٦:ص ( ﴾ِ
                                                            

 . بتصرف٧٤٢ ص٦ج) دمشق, دار الفكر( ,الفقه الإسلامي وأدلته: الزحيلي وهبه) ١(
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ْوأن احكم﴿ئه ورسله نبياأوقال تعالى في خطابه لخاتم  ُ ْ َِ َ بينهم بما أنـزل االلهَُ َ َْ َ َ ِ ْ ُْ َ ولا َ َ
ُتتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنو َّ َِ ْ َ ْ ْ ْْ َ َُ ْ َ ُ َ ْ َْ َ َك عن بعض ما أنزل االلهُِ َ ْ َ َ ِ ْ َ ْ َ َ إليكَ ْ َ  )٤٩ :ةالمائد (﴾ِ

ن يحكـم بـين النـاس عـربهم أ: ً محمـدا عليـه الـصلاة والـسلاممـر االلهأفقد 
ولا , نزله االله في هذا الكتاب العظيم القرآن الكريمأ بما ,يهموعجمهم أميهم وكتاب

 .)١(لى أهواء هؤلاءإنصرف عن الحق الذي أمرك االله به ت
 عـلى يوفيه فضل عظـيم لمـن قـو, ونصبة شرعية, فولاية القضاء رتبة دينيه

 .وهي من أفضل القربات إذا وفيت حقها, القيام به وأداء الحق فيه
 . أي الغبطة−من النعم التي يباح الحسد عليها صلى الله عليه وسلموقد جعلها الرسول 

لا في إلا حـسد : قـالنـه  أصلى الله عليه وسلم عـن النبـي −  −فقد روي عن ابن مسعود 
ورجل آتاه االله الحكمة فهـو , ًتاه االله مالا فسلطة على هلكته في الحقأرجل : ينتاثن

 .)٢(يقضي بها ويعلمها
عـن , منـابر مـن نـورن المقسطين عند االله على إ«وقال عليه الصلاة والسلام 

هلـيهم أيعـدلون في حكمهـم ويمين الرحمن عز وجل وكلتـا يديـه يمـين الـذين 
 .)٣(»وماولوا

سقط عنـه أو, ً جعل االله فيه أجرا مع الخطأولعلو مرتبة القضاء وعظيم فضله
 .حكم الخطأ

 ,صاب فلـه أجـرانأذا حكم الحاكم فاجتهد ثم إ« قال عليه الصلاة والسلام
 .)٤(»جر واحدأخطأ فله أ فحكم فاجتهدذا إو

 .على خطئه وأجره على اجتهاده وبذل وسعه لا
                                                            

 .٧٤٠ ص٢ج) مؤسسة الريان, بيروت( ,تفسير القرآن العظيم, سماعيل بن عمرإبو الفداء أ, ابن كثير) ١(
 )٧٣(ط بالعلم والحكمة رقم الحديث كتاب العلم باب الاغتبا, سماعيل صحيح البخاريإ بن محمد, البخاري) ٢(

 )٨١٦(مسلم بن الحجاج صحيح مسلم كتاب الصلاة باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه رقم الحديث , مسلم
 .مام العادللإفضيلة ا, مسلم كتاب الإمارة بابصحيح , مسلم) ٣(
 )٧٣٥٢(خطأ رقم الحديث أو أصاب أذا اجتهد فإالحاكم  جرأكتاب الاعتصام باب البخاري صحيح البخاري ) ٤(
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أما الترهيب من القضاء فقد كان كثير من السلف يحجـم عـن تـولي القـضاء 
ويمتنع عنه اشد الامتناع حتى  أوذي في نفسه  خشية من عظيم خطـره كـما تـدل 

 :د الحق فيه منهاعليه الأحاديث التي ورد فيها الوعيد لمن تولى القضاء ولم يؤ
فـإذا جـار تخـلى عنـه ولزمـه , إن االله مع القاضي  ما لم يجر« قوله عليه السلام

 .)١( رواه الترمذي»الشيطان
مـن ولي القـضاء أو « صلى الله عليه وسلمقال قال رسـول االله  − − ورو￯ عن أبي هريرة 

 .)٢( رواه الترمذي وصححه»ًجعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين
قاضيان في النار و قـاض في « :قال صلى الله عليه وسلمه عن أبيه أن النبي وروي عن أبي بريد

وقـاضي لا يعلـم فأهلـك , رجل قضى بغير الحق فعلم ذلك فذلك في النار, الجنة
 رواه الترمـذي »وقاضي قضى بـالحق فـذلك في الجنـة, حقوق الناس فهو في النار

 .)٣(وصححه
ن ويـف مـحاديث فيها وعيـد وتخأال بعض العلماء أن كل ما ورد من وقد ق

نفـسهم في هـذا أاة الجور والجهال  الـذين يـدخلون  القضاء فهي في حق قضتولي
 .المنصب بغير علم

ن الجـور في إلم لا عن القـضاء فـنما هو عن الظإوالتحذير الوارد من الشرع 
 .حكام  واتباع الهو￯ فيه من أعظم الذنوب وأكبر الكبائرلأا

َوأما القاسطون فك﴿: قال تعالى َ َ ُ ِ َ ْ َّ َ ًانوا لجهنم حطباَ ََ َ َّ َ َِ  )١٥:الجن  (﴾ُ
 ة على الصالح  للقضاء المطيقة في القضاء محمولةحاديث المرغبلأوعلى هذا فا

وعـلى ذلـك ,   عـلى العجـز عنـهةمحمول,  منهةوالمرهب, لحمل عبئه والقيام بواجبه
 .)٤(يحمل دخول من دخل فيه من العلماء وامتناع من امتنع عنه

                                                            
 ).١٣٣٠( مام العادل رقم الحديثلإاباب ما جاء في  ,حكاملأاكتاب  ,جامع الترمذي ,محمد بن عيسى, الترمذي) ١(
 ).١٣٢٥(في القاضي رقم  صلى الله عليه وسلمباب ما جاء عن رسول االله , حكاملأاكتاب , جامع الترمذي, الترمذي) ٢(
 ).١٣٢٢(في القاضي رقم الحديث  صلى الله عليه وسلمما جاء عن رسول االله الترمذي جامع الترمذي كتاب الأحكام باب ) ٣(
 . وما بعدها٢٨٨ ص ٣٣الموسوعة  الفقهية ج  ,سلامية الكويتيةلإوزاره الأوقاف والشؤون ا) ٤(
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 مكانة علم القضاء
 وميز, فرد بالتأليف ودونت فيه الكتبأك لجل العلوم ولذأقضاء من لم الع

 .عن علم الفقه
 الـشرعية عـلى حكـاملأفية الفـصل في الخـصومات وتطبيـق افهو العلم بكي
 :لى القاضي وفي ذلك يقول ابن فرحونإالوقائع التي ترفع 

ًا ذكرا كان فهشرأًعزها مكانا وأ وًولما كان علم القضاء من أجل العلوم قدرا«
 .»جل ما صرفت له العنايةأصوله وتحرير فصوله من أالاعتناء بتعزيز 

لى المدينـة مـن الـبلاد إ يقـدمون واكـان: مام مالـك قولـهلإ     وقد نقل عن ا
علـم أولم يكـن بهـذه البلـدة , مـن العلـومليسألوا عن علم القضاء وليس كغيره 

العزيـز وقـد كـان أخـذ  مر بن عبد لعًالرحمن كان قاضيا بالقضاء من أبي بكر عبد
بيـه  عـثمان أخذ ذلك إبان عـن أعثمان وبن  ًشيئا من علم القضاء عن إبان بن بكر

َوداوود ﴿: ودليـل قـول مالـك  قولـه تعـالى:  قـالابن عفان رضي االله عـنهما ثـم ُ َ َ
ِوسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غـنم القـوم  ْ ََ ْ َُ ْ ْ َُ َْ ِ ِ َِ َ َُ ْ ِْ َِْ ِ ِ َ َْ َ َوكنـا لحكمهـم شـاهدين َ َِ ِ ِ َِ ْ ِ ْ ُ َّ ُ

ًففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما) ٧٨( ً َْ َِ َ ُ َ َْ َ َ َْ ْ ُ َْ ă ُ َ َّ َ  )٧٩−٧٨نبياء لأا ( ﴾َ
ثنـى عـلى سـليمان أجل على داود باجتهاده في الحكم وفقد أثنى الباري عز و

ْوآتي﴿: في قولـه تعـالى  وفهمه وجه الصواب وروي عن الحـسينباجتهاده  َ َ ُنـاه َ َ
ِالحكمة وفصل الخطاب َ ِ ِْ َْ ْ ََ َ َ  .)٢٠ص (﴾ْ

علـم القـضاء عـن فقـه  ولا غرابة في امتياز«: ثم قال) هو علم القضاء:(قال
لى معرفة أحكام تجري مجر￯ المقدمات بين إن علم القضاء يفتقر لأ, ع المذهبفرو

ويـن يدي العلم بأحكام الوقائع الجزئيات وغالب تلك المقدمات لم يجر لهـا في دوا
 والجاهـل بهـا يخـبط ,ًحاط بها الفقيه خبرا وعليها مـدار الأحكـامأالفقه ذكر ولا 

 .)١(»خبط عشواء في الظلام
                                                            

 .١٧ ص١ج, تبصرة الحكام, ابن فرحون) ١(
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: لى تميـز علـم القـضاء عـن الفقـه بقولـهإشار عليه الـصلاة والـسلام أوقد 
 .»أقضاكم علي وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل«

 بكيفيـة الفـصل في علم الصحابةأ, ًليا كرم االله وجههأن ع صلى الله عليه وسلمفقد ذكر النبي 
وأن معاذ بـن , قدرهم على اكتشاف الحق من أحوال الخصومأخصومات الناس و
فعـال النـاس أعلمهم بـالحلال والحـرام مـن أفقه الصحابة وأجبل رضي االله عنه 

  .)١(قوالهمأو
العدل ن به يقوم العدل وبلأ, وذلك الشرف, ةوقد كان القضاء في تلك المكان

ــ ــت ال ــو , رضلأسموات واقام ــأأوه ــاء لت ــران ولا رج ــة ســاس العم ليف أم
وهو من الدعامات , لا بالعدل والأمن على الحقوقإوتكون وحدتها , وتعاضدها
ن بـه لأ, سـباب الـصفاء والوئـامأباب الآمن واستقرار النظام وخير القوية لاست

 .توضع الحقوق في مواضعها الصحيحة
, ماكنهـا الـسليمةأتوضـع الكفـاءات في ن به لأ, مملأهو الطريق لارتقاء او

 .ًكثر إنتاجا وأعظم فائدةأفتكون 
ي عن المنكر الذي بـه كانـت أمـة وهو من أهم مظاهر الأمر بالمعروف والنه

 .خرجت للناسأسلام خير أمة لإا
ن الظلـم سـبب لأ, )٢(ليه عقـل كـل عاقـلإن به يرفع الظلم الذي يدعو لأو

 .ا وتأخرهاهئن وانحطاطانحلال الأمم بما يورثه من الضغا
 :شروط القاضي

لا مـن إ للتعيـين فيهـا فـلا يـصح, القضاء ولاية عامة مستمدة مـن الخليفـة
 .وصاف معينةأتوفرت فيه 

                                                            
  .٦−٥ص, ابن فرحون  الأحكام في تمييز الفتاو￯ عن الأحكام) ١(
الرياض عالم الكتب : رية الدعو￯ بين الشريعة الإسلامية وقانون المرافعات المدنية والتجاريةنظ: ياسين محمد نعيم) ٢(

 ٣٨−٣٧ص 
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 :ةوقد اتفق فقهاء المذاهب على اشتراط الشروط التالي
, لـهفعاأقوالـه وأعقل حتى تتحقق فيه المـسؤولية عـن هلية البلوغ والأ :ًولاأ

 .)١(حكام في الخصوماتلأ اصدارإويستطيع 
ًضاف توضيحا للعقل المطلوب أ الماوردي باشتراط العقل فقط بل ولم يكتف

ولا يكتفي فيه بالعقل الذي يتعلق  به التكليف بـل لابـد مـن علمـه : توفره فقال
, ًبعيـدا عـن الـسهو, ويكون صحيح التمييز جيـد الفطنـة, بالمدركات الضرورية

 .شكل وفصل ما أعضليضاح ما أإلى إك يتوصل بذل
 .ولم يكن هذا الشرط ذا موضوع الآن:  الحرية:ًثانيا
ولا ولاية لغير مسلم عـلى المـسلم لقولـه . ن القضاء ولايةلأ: سلاملإ ا:ًثالثا

َلن يجعل االلهُ﴿ :تعالى ََ ْْ ً للكافرين على المؤمنين سبيلاَ ِ َِ َ ِ ِ ِ ِْ ُْ َ َ َ َ ْ﴾. 
 .)٢(هل الذمةأ فة تقليد غير المسلم القضاء بينبو حنيأجاز أو

, هداء وظيفتـأ السمع والبصر والنطق ليتمكن مـن  سلامة الحواس من:ًرابعا
ويجمع وسائل ليعرف الحق من , ويعرف المحق من المبطل, فيميز بين المتخاصمين

 .الباطل
 .حكام الشرعيةلأ العلم با:ًخامسا

 ًامقلـد للقضاء بها ولـو  ولي بالأحكام الشرعية التيهيشترط في القاضي علم
 .لمجتهد على المعتمد

العدالــة :  فيهــا فــيمن يــولى القــضاء وهــيوتوجــد شروط أخــر￯ مختلــف
 .والذكورة والاجتهاد

 الشرع الواجب التطبيق والحكم به من القاضي
لا يحل الحكم وأنه , ن الشرع الواجب التطبيق هو شرع االلهأاتفق الفقهاء على 

ابة ـنة وفعل الصحـاب والسـ على ذلك الكتدليلـوال, ه الحقـنلأزل االله ـنألا بما إ
 :− رضي االله عنهم −

                                                            
 .١٨ ص١ج,  الحكامة تبصر − فرحونابن ) ١(
 ٢٩٦ ص٧ج: شرح فتح القدير: ابن الهمام) ٢(
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 دلة من الكتابلأا: ًولاأ
َيا أيها ا﴿: قوله تعالى −١ ُّ َ ُلذين آمنوا أطيعوا االلهََ َِ َِ ُ َ َ ِ وأطيعوا الرسول وأولي الأمر َّ ْ ُ ََّ ْ ِ ُ ََ ُ ََ ِ

ْمنكم فإن تنازعتم  ُْ َ َ ْْ َ ْ ِ َ ُ َفي شيء فردوه إلى االلهِِ ِ ُ ُّ ُ َ ٍ ْ َ ِرسول إَ والِ ِ ُ ِن كنـتم تؤمنـون بـااللهَِّ َ ُْ ُ ُ ِْ ْ ْ ِ واليـوم ُ ْ ََ ْ
ًالآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ِ ْ َ َُ ْ ََ َْ ٌ َ ِ َِ ِ َ  )٥٩النساء  ( ﴾ْ

أي ) وأطيعـوا الرسـول(أي اتبعوا كتابه ) أطيعوا االله(ية تأمر المؤمنين لآ     فا
, ة االلهفي معـصي ي فيما أمروكم بـه مـن طاعـة لا أ)وأولي الأمر منكم(خذوا سنته 

 .طاعة لمخلوق في معصية االله نه لالأ
َفلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثـم لا ﴿: قوله تعالى −٢ ََّ ْ ْ َ ُ ُ َُ ُ َ َّ َُ َ َ ِّ ََ ََ ِ َِ ِّ َ ُ َ ْ َ َ

ًيجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ِ ِ ِْ ُ َ ُ ْ َ َْ َ ُِّ َ ً ََ ََ َّ ِ ُ ْ َ   )٦٥النساء  ( ﴾ِِ
ًن من رد شـيئا مـن أوامـر االله أ على ةيه دلاللآوفي هذه ا«: مام الرازيلإاقال 

سلام سواء رده من لإه الصلاة والسلام فهو خارج من ا علي رسولهتعالى أو أوامر
 .»و من جهة التمردأجهة الشك فيه 

نزل االله والأمر أبالحكم بما  صلى الله عليه وسلمخر￯ تأمر الرسول أوقد وردت آيات  −٣
ْفاحكم﴿ :ذلك قوله تعالىمته من بعده ومن لأهو أمر  صلى الله عليه وسلمللرسول  ُ ْ ْ بينهم َ ُْ َ َ

َبما أنزل االلهُ َ ْ َ َ ِّ ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحقِ َْ َ َ َ ُ َ ْ ْ َِ َ َ ََّ ْ َ ِ َّ َ   ) ٤٨ :المائدة ( ﴾َ
نزل أزل االله وتعتبر الحاكم بغير  ما نأمن الحكم بغير ما  يات تحذرآوردت  كما
 ًفيكون ضده واجبا ًنزل االله محرماأ ما ذا كان الحكم بغيرإ وًظالما وً وفاسقاًاالله كافرا

ْومن لم﴿ :يات قوله تعالىلآنزل االله ومن هذه اأ الحكم بما وهو َ ْ َ يحكم بـما أنـزل االلهََُ َ ْ َُ َ ِ ْ ْ َ 
َفأولئك هم الكافرون ُ ُِ َِ ْ َُ َ ُ  .)٤٢المائدة  ( ﴾َ

 ). هم الفاسقون(خر￯ أية آوفي ) هم الظالمون(خر￯ أية آوجاء في 
أن الحكـم ( كما ذكره ابن القيم ةيات المذكورلآفسير هذه ا ما قيل في توأصح

ن اعتقد إ ف,بغير ما أنزل االله يتناول الكفرين الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم
 بأنـه هًوجوب الحكم بما أنزل االله في هذه الواقعة وعدل عنـه عـصيانا مـع اعترافـ
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 هنه مخير فيه مع تيقننه غير واجب وأأن اعتقد إو, مستحق للعقوبة فهذا كفر أصغر
 لـه حكـم المخطئـين  مخطـئان جهله وأخطـأه فهـذإو  حكم االله فهذا كفر أكبرأنه

نوع الكفر الأصغر فإنها ضد الشكر الذي هو العمل أن المعاصي كلها من : القصد
 .)١(بالطاعة

ًنزل االله جاحدا أن من لم يحكم بما أ«في هذه الآيات  وروي عن ابن عباس 
 .)٢(» لم يحكم به وهو مقر فهو ظالم فاسقومن, فهو كافر

ْومن لم﴿: وقال طاووس َ ْ َ يحكم بما أنزل االلهََُ َ ْ َُ َ ِ ْ ْ َ فأولئك هم الكافرونَ ُ ُِ َِ ْ َُ َ ُ َ﴾.  
ولـيس كمـن كفـر بـاالله وملائكتـه وكتبـه , ليس بكفر ينقل عـن الملـة: قال
 .)٣(ورسله

نـما  إ»نـزل االلهأومن من لم يحكم بما «:  قالةوجاء في تفسير الرازي عن عكرم
قـر أاالله وما من عـرف بقلبـه كونـه حكـم أ ,نكر بقلبه وجحد بلسانهأيتناول من 

ولكنـه , نـزل االله تعـالىأ فهو حاكم بما هتى بما يضادأنه ألا إبلسانه كونه حكم االله 
 وقد رجـح الـرازي هـذا التأويـل وقـال ةيلآفلا يلزم دخوله تحت هذه ا, ك لهتار

 .)٤(»وهذا هو الجواب الصحيح
ن كانت قد نزلت في أهل الكتاب كما يدل على ذلك ما قبلها إلآيات ووهذه ا

ن من فعل مثـل فعلهـم أن الظاهر يدل على ألا إ, وكما بين ذلك كثير من المفسرين
ً يخالف به حكم االله وجعله دينا يعمل به فقد لزمه مثل مالزمهم من ًواخترع حكما

 .)٥( كان أو غيرهًالوعيد المذكور حاكما
                                                            

 .٣٣٦ ص١دار الكتاب العربي بيروت ج, ابن القيم الجوزية مدارج السالكين) ١(
 )٤٣ ص ٢ جةبيروت دار الكتب العلمي(تفسير الماوردي , النكت والعيون:  بن محمدعلي:يالماورد) ٢(
 ومـا ٤٦٥ ص٨ج) بـيروت دار الفكـر( ويـل آي القـرآن أجامع البيان عـن ت:  محمد بن جريربو جعفرأ, الطبري) ٣(

 .بعدها
 .٧ ص١٢الرازي التفسير الكبير ج) ٤(
 .المصدر السابق) ٥(
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 :ًثانيا الأدلة من السنة النبوية
ًفبالنسبة للسنة العملية فقد كانت تطبيقا للحكم بما انزل االله وهـذا ظـاهر في 

ــسلام كح ــه ال ــضيته علي ــرجم واكأق ــديات وال ــصاص وال ــه في الق حــوال لأم
 .الشخصية

 : عنه عليه السلام عدة أحاديث منهايما السنة القولية فقد روأ
خطب الناس في  صلى الله عليه وسلمن رسول االله أ  −رضي االله عنهما −س بن عباما روي عن ا −١

يكم ما إن اعتصمتم به فلـن تـضلوا يها الناس قد تركت ف أيا«: حجة الوداع فقال
 .)١(» كتاب االله وسنة نبيهًبداأ

 .صلى الله عليه وسلمفالحديث يدل على عدم جواز الحكم بغير كتاب االله وسنة رسوله 
ذا إًلى اليمن قاضيا كيف تقـضي إقال لمعاذ عندما بعثه  صلى الله عليه وسلمما روي أن الرسول  −٢

قضي بسنة أ: ن لم تجد في كتاب االله? قالإف: بكتاب االله قال: لك قضاء? قالعرض 
لا آلـو وأجتهـد رأي : ? قالصلى الله عليه وسلمن لم تجده في سنة رسول االله إف: قال صلى الله عليه وسلمرسول االله 

 االله لمـا  رسـولالله الـذي وفـق رسـول الحمد: فضرب بيده على صدره فقال: قال
 .)٢(يرضي رسول االله

ًمـن عمـل عمـلا «: قـال صلى الله عليه وسلمن رسول االله أما روي عن عائشة رضي االله عنها  −٣
 .)٣(»ليس عليه أمرنا فهو رد

نـزل االله هـو عمـل لـيس عليـه أمـر ن الحكم بغـير مـا أأفالحديث يدل على 
 .سلام وكل حكم بغير شرع االله فهو حكم باطل مردودلإا

 :قوال الصحابةأ من :ًثالثا
ذا جاءك أمـر في كتـاب إ«كتب إليه  روي عن شريح أن عمر بن الخطاب 

, صلى الله عليه وسلمن جاءك فيما ليس في كتاب االله ولم يكن فيه سنة رسول االله إ فاقض به فاالله 
                                                            

 .صلى الله عليه وسلمسنن ابن ماجه كتاب المناسك باب حجة رسول االله , ن يزيدمحمد ب, ابن ماجه) ١(
 ).٣٥٩٢(بن الأشعت كتاب الأقضية باب اجتهاد الرأي بالقضاء رقم الحديث أبو داود سليمان ) ٢(
باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود  رقم الحديث : البخاري صحيح البخاري كتاب الصلح ) ٣(

باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور رقم , باب الأقضية: حيح مسلممسلم بن الحجاج ص) ٢٦٩٧(
 .واللفظ له) ١٧١٨(الحديث 
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 فإن جاءك ما ليس في كتـاب االله ولم يكـن ,خذ بهأا اجتمع عليه الناس فـر مـفانظ
 نإمـرين شـئت لأختر أي اا فـ,حد قبلأ يتكلم فيه ولم صلى الله عليه وسلمفيه سنة من رسول االله 

لا إر￯ التأخير أولا  ن تأخر فتأخرأن شئت إ تجتهد برأيك ثم تقدم فتقدم  وشئت
 .)١(ًخيرا لك

جمـاعهم يـدل دلالـه إ وةقـوال الـصحابأ من الكتـاب والـسنة وةدللأفهذه ا
حكـام القـضائية لأ الشرع وتطبيقه وأنه وحده مصدر ا على وجوب تحكيمةصريح
سـلامية لأن تطبيقهـا هـو مـن لإدولة الالتزام بتطبيق الـشريعة اوعلى ال, وغيرها

 لصدق عبادة مستلزمات توحيد الإلوهية وهو تأكيد لعقيدة الكلمة الطيبة وتأكيد
قامـة للمجتمـع الطـاهر إ وانتصار لـسبيل الرشـاد وتمام نورهاالله تعالى وطاعته و

 .)٢(الملتزم بشرع االله وعدم الخروج عنه
 :قضائيةحكام اللأمصادر ا

, ن يلتزم بتطبيـق الأحكـام الـشرعيةأ ةسلاميلإيجب على القاضي في الدولة ا
ما بدليل قطعي وهو النص   إنه حكم االله تعالى أالثابت عنده فيقضي في كل حادثه ب

 .جماعلإو اأ ة المتواترةالذي لا شبهة فيه من الكتاب والسن
و أالقـرآن الكـريم نصوص المـذكورة في ما بدليل ظاهر للعمل كظواهر الإو
جتهاد التي اختلـف فيهـا لاثابت بالقياس الشرعي في مسائل او الأ,  النبويةةالسن

 .الفقهاء
 ةالكتـاب والـسن«  ربعـةلأ في المـصادر اةن لم يجـد القـاضي حكـم الحادثـإف

ليـه اجتهـاده إن كـان مـن أهـل إد￯ أفيجب عليه العمل بـما » جماع والقياسلإوا

                                                            
باب ما يقضي به : كتاب القاضي)  دار الباز,  المكرمةةمك(القادر  تحقيق محمد عبد,السنن الكبر￯,بو بكرأ, البيهقي) ١(

 القاضي
التـزام الدولـة , بو سـعد محمـد بـن محمـدأا ت ش٢٠٩سلامية ص لإابو البصل نظرية الحكم القضائي في الشريعة أ) ٢(

 ٢٠١سلام صلإابحماية عقيدة 
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 ةفقـه والأورع مـن الأئمـلأيختار قول ا, ن أهل الاجتهادن لم يكن مإو, جتهادلاا
 .)١(هالمجتهدين بحسب اعتقاد

 :ةسلاميلإ في البلاد اةلى القوانين الوضعيإحكم التحاكم 
ن لا يحـل أع االله تعـالى ونه الشرع الواجب التطبيـق هـو شرأذكرنا فيما تقدم 

, لى حكـم االله وشرعـهإ لاإفـلا يجـوز التحـاكم , نه الحقلأ نزل االلهألا بما إالحكم 
وقد سماها االله عبـادة , لا اللهإمن العبادات التي لا يجوز صرفها والحكم والتحاكم 

َّإن الحكم إلا اللهِِ﴿: قال تعالى ِ ُِ ْ ُْ ُ أمر ألا تعبدوا إلا إياهِ ُ َّْ َ َِ َِّ َُّ َ َ  )٤٠:يوسف ( ﴾َ
ير  المشتمل على كل مـا فيـه الخـلى شرع االلهإوجب الواجبات التحاكم أفمن 

 .مر الالتزام بذلكلأليه وعلى ولي اإلا إ فلا حكم ولا تحاكم ,نسانيةلإل
دي رومر هي حراسة الدين وسياسـة الـدنيا كـما يقـول المـالأن مهمة ولي الأ

 .)٢(والجرماني
قين الداخلي والخارجي ولا تتقيـد سلامية تتمتع بالسيادة في النطالإ اةوالدول

 ومـا ةصـوله المـستقرأ عـلى حفظ الدين(تها ن من أولى واجبالألا بحدود الشرع إ
 )مةلأجمع عليه سلف اأ

 : لتحقيق سيادة الشرع يتحقق بتوافر التاليًدنى المطلوب شرعالأوالحد ا
 .قرار عقيدة التوحيدإ :ًولاأ

, يـمان بـاالله تعـالىلإا: صول عقيدتـه وهـيأعلان إسلام هو لإفأول مظهر ل
 .وبالقدر خيره وشره من االله تعالىواليوم الآخر , ورسله, وكتبه, وملائكته
و التـي ثبتـت بـدليل أ, ام المطلوبة من الـدين بالـضرورة التزام الأحك:ًثانيا

, وتحـريم جـرائم الحـدود,  الخمـسةسـلاملإركـان اأك.ةقطعي الثبـوت والدلالـ
                                                            

 ٣٢٦ ص٣٣ج,  الكويت−ةوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامي, موسوعة الفقه الإسلامي) ١(
 ٧٤٧ ص ٦وهبه الزحيلي الفقه الإسلامي وأدلته ج

 .٥ص: الماوردي الأحكام السلطانية) ٢(
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وزواج ,  وتحريم الربـا والميـسر,يجاب العقاب المقرر لها وللقتل العمد العدوانإو
 .يجاب الكفاراتإغير المسلم وج المسلمة من وزوا, المحارم
لكـريم أو في حكام الشرعية المنـصوص عليهـا صراحـة في القـرآن الأ ا:ًثالثا

التعامـل مـن رضـا سرة ومبـادئ لأكنظـام المواريـث وا, جماعلإالسنة النبوية أو ا
 .ونحو ذلك, ونظم السلم والحرب, ثبات والقضاءلإوطرق ا, واختيار

سلام السياسية والمدنية والاقتصاد كمبـدأ الـشور￯ لإادئ ا احترام مب:ًرابعا
والحفاظ , دوالوفاء بالعقود والعهو, والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, والعدل

, عــراضلأنفــس والأوحمايــة ا, عــداءلأمــن وجهــاد الأعــلى الحقــوق وتحقيــق ا
 .نفاقه بالقيود المشروعةإ وتقييد جمع المال و,والأموال

نـصوص عليهـا صراحـة في الـشريعة ك مـن الأمـور غـير المما ماعـدا ذلـأ
شياء النافعـة لأصل في الأًعلما بأن ا, صين الاجتهاد فيهافللعلماء المخت, سلاميةلإا

نـتم أعلـم بــأمور أ« صلى الله عليه وسلمر ولقولـه ظـشـياء الـضارة هـو الحلأوفي ا, باحـةلإهـو ا
, سلاملإ ا مبادئًساسيا منأمبدأ ن لا يعارض الاجتهاد أولكن بشروط  )١(»دنياكم

, صـولها ومقاصـدهاأًيعة ومتجاوبا مع روح الـشريعة وصول الشرأًصلا من أأو 
قامـة إالأحكـام القطعيـة والمجمـع عليهـا وهو تطبيق : دنى لحاكمية االلهلأفالحد ا
 . فهي مكملة لهذه الحاكميةةحكام الفرعية الثابتلأوأما بقية ا, الحدود

 لتلـك دنـىلأبتطبيـق الحـد اخـلال لإن اأ, ونحن مع من يـر￯ مـن العلـماء
ن لأ, سـلاملإزالـة وصـف اإسراع بـالحكم بـالكفر ولإلا يمكننا من ا, الحاكمية

ن التكفـير لأ, لى احتياط كما جاء عن الفقهاءإويحتاج , كم بالتكفير ليس بالهينالح
علان الكفـر صراحـة إأو المجاهرة بـ, صلاحيةلًلا بالترك اعتقادا بعدم اإكون لا ي

فقد روي عن ابن عبـاس , نقل عن بعض الصحابة التابعين فيما تقدميؤيد هذا ما 
                                                            

 )٢٣٦٣(باب وجوب الامتثال رقم الحديث , كتاب الفضائل, لمصحيح مس, مسلم) ١(
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 ْومن لم﴿ :قال في الآيات التي منها قوله تعالى َ ْ َ يحكم بما أنـزل االلهََُ َ ْ َُ َ ِ ْ ْ ُ فأولئـك هـم َ ُ َ ِ َ ُ َ
َالكافرون ُ ِ َ ْ﴾.  

ومن لم يحكم به وهو مقر فهـو , ًأن من لم يحكم بما أنزل االله جاحدا فهو كافر« 
 .»قظالم فاس

ْومن لم﴿: وقال طاووس َ ْ َ يحكم بما أنزل االلهََُ َ ْ َُ َ ِ ْ ْ َ فأولئك هم الكافرونَ ُ ُِ َِ ْ َُ َ ُ َ﴾. 
 وكتبـه تـهقال ليس بكفر ينقل عن الملة وليس كمن كفـر بـاالله تعـالى وملائك

 .ورسله
نـاس ويحـل خـصوماتهم  يحكـم بـين الًان يعين قاضـيأمر لأويجب على ولي ا

غيره مـن الـشروط سلام ولإافرها فيه الواجب تون من الشروط اإو, ومنازعاتهم
 .ن توافرت فيه تلك الشروط لا يجوز تولية غيرهإف, المتقدم ذكرها

ًولي الأمر من فقد منهـا شرطـا  ذر وجود من تجتمع فيه الشروط وولىن تعإف
ينفذ قضاؤه للضرورة لئلا تتعطل « كما قال النووي وغيره ةكثر ففي هذه الحالأأو 

 .)١(»مصالح الناس
 لكـن اجـتماع −  وهو يتكلم عن شروط القاضي−  وجاء في الوسيط للغزالي

هذه الشروط متعذر في عصرنا لخلو العصر مـن المجتهـد المـستقل فالوجـه تنفيـذ 
ًن كـان جـاهلا أو فاسـقاإو, ضاء كل من ولاه سلطان ذو شـوكةق تتعطـل لـئلا , ً

 .)٢( وهذا حسن:بعد نقله لهذا النص وقالوقد أيد هذا , مصالح الناس
سـلامي وولـوا مـن يقـوم إذا استولى غير المسلمين على بلـد إوكذلك الأمر 

ًوجلبا للمصلحة العامة ودفعا , بمصالح المسلمين العامة فتنفذ أحكامه للضرورة ً
قلـيم عظـيم فولـوا إذا استولى الكفـار عـلى إ«: السلام للمفاسد قال العز بن عبد

                                                            
 .٣٧٧ ص٤ج) بيروت دار الفكر(المنهاج بشرح مغني المحتاج , أبو زكريا بن شرف, النووي) ١(
 .٩٧ ص١١ج) ٣المكتب الإسلامي الطبعة , دمشق(النووي الروضة ) ٢(
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ًنفـاذ ذلـك كلـه جلبـا إ فالـذي يظهـر ةمـ العاالقضاء لمن يقوم بمصالح المسلمين
 .)١(»ةًللمصالح العامة ودفعا للمفاسد الشامل

ور الفقهـاء وقـد سلام في القاضي لا يجوز التغاضي عنه عنـد جمهـلإوشرط ا
لى جواز تعيـين قـاض غـير مـسلم عـلى أهـل إ ذهب ةبا حنيفأن أذكرنا فيما تقدم 

نين لى القـواإ غـير المـسلم أو لىإمية سـلالإفـلا يجـوز التحـاكم في الـبلاد ا, الذمة
لا في حالة الضرورة لـئلا تتعطـل مـصالح إسلامية لإالوضعية المخالفة للشريعة ا

 .الناس
لى حكم غـير القـاضي ولـو مـع إن احتكام المتخاصمين أومما ينبغي بيانه هنا 
 .وجود قاض في البلد جائز

لازم توافرهـا في ن تتـوافر فيـه الـشروط الـأليه إولكن يشترط فيمن يحتكم 
 .القاضي عند جمهور الفقهاء
ذا احـتكم إف »لا يشترط في الحكم كل صفات القاضي« :وقال بعض الحنابلة

ن جمهـور أهـل إفـ, ر فيه الصفات وحكـم بيـنهمـوافـم تتـلى حكإون ـالمتخاصم
و أمـير لأو عنـد اأويجوز التصالح عند القاضي . حكمهالعلم يرون وجوب تنفيذ

 ن الـصلح قـد رغـب فيـهلأ.  وجيه قـوم فـذلك جـائزة أو عندعند جهة حكومي
و عـن أو العفـ, نسان لحقه المـاليلإسقاط اإحد كأو مقبول عند كل ـوه, ارعـالش

فـذلك ,تـلاف تجارتـهإو المـسامحة عـن  أ,و التعييرأحقه المعنوي والأدبي كالسب 
 : جائز بشرطين
كـراه عـلى هـذا لإلـزام والإوعـدم ا, يكون برضا النفس وطيبهـان أ :الأول

 .الصلح
                                                            

 ٢٩٦ ص٧ج) لعلميةبيروت دار الكتب ا( شرح فتح القدير −  الكمال− ابن الهمام) ١(
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ط حدود االله كحد الزنـا أو سقاإن لا يخالف الصلح ما حده الشرع كأ :الثاني
ٌوالصلح خير﴿:  قال تعالى)١(و غيرهاأو السرقة أالسكر  ْ َ ُ ُّ  )١٢٨:النساء (﴾َْ

ًلا صـلحا حـرم إالصلح جائز بـين المـسلمين « :وقال عليه الصلاة والسلام
ًحلالا أو أحل حراما  ً«)٢(.  

 :سلامية لإقوانين الوضعية في البلاد غير الى الإحكم التحاكم 
لى القـوانين إو ألى غـير المـسلم إصل أن تحـاكم المـسلم لأن اأذكرنا فيما تقدم 
لا في حالـة إسـلامية لا يجـوز لإسـلامية في الـبلاد الإ للشريعة االوضعية المخالفة

أو تعطـل , وق النـاسليها ضياع حقـإالتي يترتب على عدم الاحتكام . ةالضرور
 .مصالحهم

و أ ةذا دعـت الحاجـإسـلامية التـي لا تحكـم بـشرع االله لإما في البلاد غير اأ
   التــي تقــولةفينبغــي دخولهــا في القاعــدة العامــ, ليهــاإلى التحــاكم إالــضرورة 

و تــضيع أحتــى لا تتعطــل مـصالح المــسلمين » تالـضرورات تبــيح المحظـورا«
لم عن أنفـسهم وهـذه القاعـدة مقيـده بقاعـدة وليتمكنوا من دفع الظ, حقوقهم

وعليه فيجب على الجاليـات المـسلمة  »الضرورة تقدر بقدرها«فرعية أخر￯ وهي 
وافقة تعيـين قـضاة مـسلمين يلجـأون لى حصولهم على مإ السعي − ذا تيسر لهاإ −
 فعلـيهم ,ن لم يتيـسر لهـم ذلـكإفـ.ومنازعاتهم, قضاياهم وخصوماتهمليهم في  إ

لى إوجـب علـيهم الـسعي ولـيهم إ مـسلمين يحتكمـون  تعيين محكمينلىإالسعي 
رفع حكمهم ,وحكموا فيها, لمحكمينوعرضت على ا, ذا قامت خصومةإف, ذلك

 .لى القضاء لتنفيذهإ
                                                            

ة سلامي الكويتيـلإ موسوعة الفقه ا−٩٢ ص١٤م ج١٩٩٠ ـه١٤١٠)  هجرةالقاهر( حمد أاالله بن د ابن قدامه عب) ١(
 .٢٣٧ ص١٠ج

في الـصلح  صلى الله عليه وسلمعـن رسـول االله  باب ما ذكـر, حكاملأكتاب ا, جامع الترمذي:  بن سورهالترمذي محمد بن عيسى) ٢(
 )١٣٥٢(رقم الحديث 
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 عـن نسان الحصول على حقه ودفع الظالملإذا لم يمكنهم ذلك وتعذر على اإف
ير مسلمين جاز لهـم ذلـك لى قضاة غإلى التحاكم إظلمه بشرع االله فدعت الحاجة 

 :مع ضرورة مراعاة التالي
ر ذا كانت القضية المرفوعة من القـضايا التـي يعطـى صـاحبها حـق اختيـاإ

ن يطلـب المـسلم أ ةنه يجب عليـه في هـذه الحالـإالقانون الذي يرغب في تطبيقه ف
 .سلاميةلإلى الشريعة اإقرب لأتطبيق القانون ا

خلـق المـسلم في فعليـه التمـسك ب, ورن لم تكن القـضية مـن النـوع المـذكإف
يقـاع الظلـم إولا يعمـل عـلى , هً بما لـيس حقـا لـةلى المطالبإالخصومة فلا يسعى 

كثـر أًن يدفع له القانون الوضعي مالا كأ, ًفلا يأخذ شيئا ليس من حقه, خرينلآبا
لا يجـوز أخـذ المـال فـ, تفوق حد الشرع, و يفرض على المعتدي عقوبةأ, من حقه
قراره يفوت عليه حقه بالجملـة إذا كان عدم إلا إ, لذلك الحكمقرار لإلا االزائد و
ولو , ن الحكم بما لا حق له فيه لا يحل لهلأ,  ويعيد ما زاد على حقه لصاحبه,فيقره

 .كان الحاكم به من خيار المسلمين وعدولهم
لحن بحجته من أولعل بعضكم , ليإنكم تختصمون إنا بشر وأنما إ« :صلى الله عليه وسلملقوله 

نما إفـ, ًه من حق أخيه شيئا فلا يأخذهفمن قضيت ل, سمعأنحو ما  فاقضي ببعض
 .)١(»اقطع له قطعة من النار

 
 
 
 
 

                                                            
 )٦٩٦٧(ل رقم الحديث يح البخاري كتاب الحصحي, البخاري) ١(

 )١٧١٣( اهر رقم الحديث ظالاقضيه باب الحكم بالصحيح مسلم كتاب , ومسلم
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 هم المصادر والمراجعأ
) فكـار الدوليـةلأالريـاض  بيـت ا(صـحيح البخـاري , سـماعيلإمحمـد بـن , البخاري −١

 .م١٩٩٩٨ −ـ ه١٤١٩
دار ,َعـمان(م القـضائي في الـشريعة والقـانون نظرية الحك, اصر موسىالند بو البصل عب أ−٢

 .م٢٠٠٠ −  ـه١٤٢٠) النفائس
 ).دار الباز, كرمة المةمك( تحقيق محمد عبد القادر , السنن الكبر￯, بو بكرأ, هقيالبي −٣
 ).مصر مصطفى الحلبي ( , الدر المختار,  محمد بن علي,الحصكفي −٤
 ).فكار الدوليةلأالرياض بيت ا(شعت لأسليمان بن ا, بو داود أ−٥
 ).بيروت دار الفكر(التفسير الكبير ومفاتيح الغيب , الرازي الفخر الرازي −٦
 ).دمشق دار الفكر( دلته أسلامي ولإوهبه الفقه ا, الزحيلي −٧
 .سلاملإ بحماية عقيدة اة التزام الدول,بو سعد محمد بن محمدأ: شتا −٨
 .وقاف بالشارقةلأمانة العامة للأفتاء بالإفتاو￯ هيئة ا −٩

بـيروت دار الكتـب (, تبـصرة الحكـام, برهان الدين أبـو الوفـاء إبـراهيم: ابن فرحون −١٠
 .١٧ ص١ج) العلمية

 ) بيروت دار الكتاب العربي(, مدارج السالكين, محمد بن أبي بكر: ابن القيم −١١
القـاهرة (, الفتـاح الحلـو لتركـي وعبـداالله ا تحقيق عبـد, المغني,  حمدأاالله بن  عبد: هابن قدام

 ).هجر
) بيروت مؤسـسة الريـان( تفسير القرآن العظيم , سماعيل بن عمرإبو الفداء أ, ابن كثير −١٢

 .م٢٠٠٧  −ـ ه١٤٣٨
 ).فكار الدوليةلأالرياض بيت ا (, سنن ابن ماجه,محمد بن يزيد, ابن ماجه −١٣
 ).يةسلامية الكويتلإلشؤون اوقاف والأوزارة ا(, سلاميلإموسوعة الفقه ا −١٤
 ).سلاميلإبيروت المكتب ا (,ةحكام السلطانيلأعلي بن محمد ا, الماوردي −١٥
 ).  وقاف الكويتلأوزارة ا( والعيون  النكت −١٦
 )الدولية  فكارلأالرياض بيت ا( صحيح مسلم, لحجاجمسلم بن ا, مسلم −١٧



 − ٢٦ −

الكتـب  بـيروت دار(ح فـتح القـدير شر, الواحـد بـن الهـمام محمد بـن عبـد, ابن الهمام −١٨
 )العلمية

 . المعجم الوسيط,مجمع اللغة العربية −١٩
 .ياسين محمد نظرية الدعو￯, نعيم −٢٠
سـلامي لإلبنان المكتـب ا( وعمدة المفتين ي الدين بن شرف روضة الطالبينيالنووي مح −٢١

 ).م ١٩٩١ −ـ ه١٤١٢
 ).كربيروت دار الف(المنهاج بشرح مغني  المحتاج  −٢٢

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 − ٢٧ −
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